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 وحده لحمد للها                                                     الجمهورية التونسية             

 وزارة العدل  

 محكمة التعقيب 

 23624دد: عالقضية 

  2016 /01/04 : يوم جلسة 

 

 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:

 افستئنلالدى محكمة ا عاموكيل الالمن السيد  بعد الاطلاع على مطلب  التعقيب  المقدم 

 .2014نوفمبر  04في حق الحق العام بتاريخ  

 "ي.س".: المتهم  ضد

بالاستئناف محكمة الصادر عن   5666منه في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد نا طع

 .2014نوفمبر  03بتاريخ 

 ائي.الحكم الابتدإقرار بنهائيا حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل  القاضيو

 .ي القضيةف المجراة كافة الإجراءات   فيوبعد الاطلاع على القرار المطعون فيه والتأمل  

 رحهاوبعد الاطلاع على ملحوظات السيد المدعي العام لدى هذه المحكمة والاستماع لش

 لجلسة.با

 :القرار الآتيوبعد المفاوضة القانونية صرح ب

 من حيث الشكل: (1

لة ضد قرار قابل للطعن بتلك الوسيممن له صفة والتعقيب في الأجل و قدم مطلبحيث 

 .قبوله شكلان ي، فتعأوضاعه القانونيةبذلك جميع  ىواستوف
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 من حيث الأصل: (2

ها ى عليثبت بالاطلاع على أوراق القضية وعلى الحكم المنتقد  والوقائع التي انبن حيث

 391 فرقة الشرطة العدلية ب تحت عددوخاصة الأبحاث المجراة من قبل أعوان 

لاس أنه وعلى إثر تعرض مقر شركة "إ.ن" ب للسرقة واخت 2002أفريل  10بتاريخ 

لذي ق وامجموعة من المكيفات من داخلها أمكن لأعوان الاستمرار التعرف على هوية السار

يام حد أأكدا بأنه خلال اتضح وأنه يدعى "ك.ع" وأنه يخفي المسروق بمنزل زوجة شقيقه مؤ

 ولما كان بمحل سكناه بسيدي عمر بوحجلة قدم عليه المظنون فيه 2002شهر أفريل 

 35"ي.س" على متن سيارة نوع "إ." بيضاء اللون وطلب منه الاحتفاظ لفائدته بعدد 

من كرذونة "س" ومجموعة كبيرة من المكيفات فتم خزنها بمنزل شقيق المجيب "ف.ع" و

لى كانها إة بمي." المذكور وقام بنقل علب "س." فقط فيما بقيت الأجهزة الكهربائيالغد عاد "

رية وبإحالة الأبحاث على وكالة الجمهوأن تم حجزها من قبل أعوان الشرطة العدلية.

أذنت بفتح تحقيقي في الغرض لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية  ب

بتدائية التخلي لفائدة قاضي التحقيق بالمحكمة الا 207/2002عدد الذي قرر بموجب قراره 

 ب لعدم الاختصاص الترابي وبذلك انطلقت التتبعات في قضية الحال.

ئرة لى الدا"ي.س" وغيره عم أحيل المتهوأعمال التحقيق، وحيث وبانتهاء الأبحاث الأولية، 

 سكونمن أجل السرقة من داخل محل الجنائية بالمحكمة الابتدائية ب لمقاضاتهم م

كورة في من المجلة الجزائية، فقضت المحكمة المذ 261و260باستعمال الخلع طبق الفصلين 

حمل سنوات و 4ابتدائيا غيابيا بسجنه مدة  1834تحت عدد  2005جوان  30حقه بتاريخ 

 المصاريف القانونية عليه.

قه حالمذكور، قضت نفس المحكمة في باعتراض المتهم "ي." على الحكم الغيابي ووحيث 

 ابتدائيا حضوريا في حق "ي.س" بعدم سماع 5031تحت عدد  2011نوفمبر  25بتاريخ 

 الدعوى.

باستئناف النيابة العمومية للحكم المذكور، قضت محكمة الاستئناف ب بتاريخ ووحيث 

في الأصل نهائيا حضوريا بقبول الاستئناف شكلا و 4579تحت عدد  2012مارس  05
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بنقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد برفض الاعتراض شكلا لانعدام الصفة واعتبار 

المدعو "ي.س" غير مشمول بهذه القضية وإرجاع أوراقها للنيابة العمومية بالمحكمة 

لمواصلة أعمال التنفيذ في حق المحكوم عليه غيابيا "ي.س".  الابتدائية ب

لك ام لدى محكمة الاستئناف  القرار المذكور فصدر بذوحيث تعقب الوكيل الع

 لضعف والإحالةقاضيا بالنقض  2012ديسمبر  11بتاريخ  2500القرار التعقيبي عدد 

 التعليل.

 ايرة،بتعهد محكمة الاستئناف ب مجددا بالنظر في القضية بواسطة هيئة مغووحيث 

ف شكلا نهائيا غيابيا بقبول الاستئنا 5093تحت عدد  2013أفريل  29فقضت فيها بتاريخ 

ليه سب إوفي الأصل بنفض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد بثبوت إدانة المتهم فيما ن

 أعوام وحمل المصاريف القانونية عليه. 4وسجنه من أجل ذلك مدة 

وحيث وباعتراض المتهم "ي.س" على الحكم الاستئنافي الغيابي المذكور قضت نفس 

 قولايل لتعلاضعف ة بالحكم الوارد نصه بالطالع فتعقبه الوكيل العام بها ناعيا عليه المحكم

ة الإدان ناصرعبرأت ساحة المتهم لتقديرها تجرد التهمة رغم توفر  بأن محكمة القرار المنتقد

 جلب بالملف ومنها خاصة تصريحات المتهم  "ك.ع" الذي أكد أن المتهم "ي.س" هو الذي

ع" "ف. تن شاحنة "إ." بيضاء اللون وهو الأمر الذي أكدته المظنون فيهاالمسروق على م

ص ا شخبتأكيدها أن المتهم "ك." جلب المسروق على متن شاحنة بيضاء ويرافقه على متنه

ية نثان بما يؤكد صحة تصريحات المتهم "ك.". كما أنه لا يستشف من تلك التصريحات 

 لبحثاوقد تحصن المتهم بالفرار طيلة مراحل  التحامل أو التشفي ضد المعقب ضده خاصة

ل بما تعم والتحقيق يضاف إلى ذلك أن محكمة القرار المنتقد، وبوصفها محكمة الإحالة، لم

 تواريخ ق فيتضمنه قرار محكمة التعقييب بالإحالة عليها والقاضي بمزيد الاستقراء والتدقي

كون يلذي زمة بناء على ذلك الأمر اتواجد المتهم بمسرح الجريمة وإجراء المكافحات اللا

ن لطاعمعه قضاؤها بالنحو السالف بسطه ضعيفا في تعليله وخارقا للقانون، لذا يطلب ا

 النقض مع الإحالة.
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 المحكمة

 القانون:خرق و  المأخوذو المثارالوحيد  عن المطعن 

بل قمن  تقدير الأدلةيتضح بالاطلاع على المطعن المثار أنه تمحور حول مناقشة  حيث

عي محكمة القرار المطعون فيه وما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها وهو جدل موضو

ة ينحصر ضمن الاجتهاد المطلق لقضاة الأصل ويخرج بالتالي عن اختصاص هذه المحكم

 كامأحباعتبارها محكمة قانون تسهر بالأساس على حسن تطبيق القانون وتأويله عملا ب

 م.إ.ج. 258الفصل 

ص ولئن كان لمحكمة الموضوع الاختصاص المطلق في تقدير الوقائع واستخلاوحيث أنه 

 مظروفاتفى والنتائج القانونية منها إلا أن ذلك مرتبط بحسن التعليل وسلامته بما لا يتجا

 من م.إ.ج. 168إعمالا لأحكام الفصل  وبما له أصل ثابت بالملفالملف 

يه مع ون فلمنتقد يتضح أن تعاطي محكمة القرار المطعوحيث بالرجوع  إلى حيثيات القرار ا

اصة خملف وقائع الملف واستخلاص النتائج القانونية كان منبنيا على ما له أصل ثابت بال

 مسترسلةطة ووأنه من المعلوم أنه لا يمكن اعتماد شهادة متهم على متهم إلا إذا كانت منضب

تهام ا لاالمتهم "ك.ع" التي لا تصلح سند ومعززة بقرائن أخرى وهو المر بالنسبة لشهادة

ي ف بالإمضاءالمعقب ضده فضلا على تراجعه فيها بموجب الكتب الخطي المعرف عليها 

متهم الفعل لل إسناديضاف إلى ذلك أن شهادة المتهمة "ف." ظلت قاصرة عن  19/08/2014

 وضوعمحكمة المالمعقب ضده وبالتالي يبقى الأخذ بالشهادات والقرائن من صميم تقدير 

مطعن بالاجتهاد مما يتعين معه رد الوطبق اجتهادها الخاص ولا مجال لنقض اجتهادها 

ضمن أي م يتالمثار لعدم وجاهته خاصة وقد أحرز الحكم المنتقد جميع مقوماته القانونية ول

 .يب أصلايوجب نقضه لفائدة الحق العام فاتجه والحالة تلك رفض مطلب التعق خلل إجرائي 

 ه الأسبابذولهلذا   

 ورفضه أصلا.شكلا    تعقيبال لب قررت المحكمة قبول مط
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رة الدائ مجلس  عن   2016 أفريل  01الجمعة  يوم   وصدر هذا القرار بحجرة الشورى

السيدين  المستشارين  ة وعضويالسيد  برئاسة السابعة عشر

 ةلجلسا تبةة كاو بمساعدحضر المدعي العام السيدمب

 .ةالسيد

 

 

 تاريخهفي وحرر 


